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  سلطة الحـل فـي الـنظام الـسياسي الـجزائري

  "  أ"أستاذ مساعد  كشيش عبد السلام/ أ

  معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تندوف

مقابــل ) الغرفــة الأولى(يعتــبر الحــل ســلاح فعــال في مواجهــة ا�لــس الشــعبي الــوطني 

المســـؤولية الوزاريـــة الملقـــاة علـــى الحكومـــة المقـــررة في الدســـتور، مـــن أجـــل إعطـــاء الســـلطة 

  .التنفيذية الحق في الدفاع عن نفسها

البرلمـاني، إذا اعتبرنـاه  من خلال هذا المقال معالجة الإشكالية المتمثلـة في حـق الحـل 

ــــوطني  مقابــــل المســــؤولية  ) الغرفــــة الأولى(كســــلاح فعــــال في مواجهــــة ا�لــــس الشــــعبي ال

الوزارية للحكومة المقررة في الدسـتور مـن أجـل إعطـاء السـلطة التنفيذيـة الحـق في الـدفاع 

ديل عـن نفسـها بواسـطة الحـل البرلمـاني، وأثـره في النظـام السياسـي الجزائـري، في ظـل التعـ

وكذا اكتشاف الطبيعة القانونية ومختلف أنواع هذا الحق، وأشـكاله وتقنياتـه مـع توضـيح 

ما :نتيجة لذلك، نحاول من خلال هذه الورقة البحثية أن نجيب على الإشكالية التالية

  .ريهو النظام القانوني لسلطة الحل في النظام السياسي الجزائ

مــن أجــل الإحاطــة بجوانــب الإشــكال أعــلاه نســتخدم في هــذه الدراســة أســلوب المــنهج 

  .الوصفي التحليلي في قالب نود من خلاله الإجابة على أهم مطالب الإشكالية 

  و أسـبابه، الطبيعة القانونية لسلطة الحل

  .أنـواع الحـل و حـالات تعـليـقه

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

سلطة الحـل فـي الـنظام الـسياسي الـجزائري

 :ملخص

يعتــبر الحــل ســلاح فعــال في مواجهــة ا�لــس الشــعبي الــوطني      

المســـؤولية الوزاريـــة الملقـــاة علـــى الحكومـــة المقـــررة في الدســـتور، مـــن أجـــل إعطـــاء الســـلطة 

التنفيذية الحق في الدفاع عن نفسها

من خلال هذا المقال معالجة الإشكالية المتمثلـة في حـق الحـل      

كســــلاح فعــــال في مواجهــــة ا�لــــس الشــــعبي الــــوطني 

الوزارية للحكومة المقررة في الدسـتور مـن أجـل إعطـاء السـلطة التنفيذيـة الحـق في الـدفاع 

عـن نفسـها بواسـطة الحـل البرلمـاني، وأثـره في النظـام السياسـي الجزائـري، في ظـل التعـ

  .الدستوري الجديد

وكذا اكتشاف الطبيعة القانونية ومختلف أنواع هذا الحق، وأشـكاله وتقنياتـه مـع توضـيح 

  .تجارب الدساتير السابقة

نتيجة لذلك، نحاول من خلال هذه الورقة البحثية أن نجيب على الإشكالية التالية

هو النظام القانوني لسلطة الحل في النظام السياسي الجزائ

مــن أجــل الإحاطــة بجوانــب الإشــكال أعــلاه نســتخدم في هــذه الدراســة أســلوب المــنهج 

الوصفي التحليلي في قالب نود من خلاله الإجابة على أهم مطالب الإشكالية 

الطبيعة القانونية لسلطة الحل: المطلب الأول - 

أنـواع الحـل و حـالات تعـليـقه: المطلب الثاني - 
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نشــأ حــق الحــل في البدايــة في إنجلــترا وأنتقــل منهــا إلى الدســاتير البرلمانيــة المختلفــة، 

وعلى الرغم ما أثاره هذا الحـق في بدايـة نشـأته مـن اعتراضـات فلـم يمنـع هـذا مـن شـيوع 

 .  الأخذ به لأنه يعتبر وسيلة أساسية لإظهار النظام البرلماني

الـوطني عـن طريـق إ�ـاء نيابتـه قبـل النهايـة الطبيعيـة أهـم 

حق يقرره الدستور في مواجهة السلطة التشريعية، فهو السلاح المقابل الـذي تحـدث بـه 

الســلطة التنفيذيــة الموازنــة عنــد المســؤولية الوزاريــة المقــررة أمــام ا�ــالس النيابــة في الأنظمــة 

قــــد مــــنح المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري الســــلطة أمــــا في الجزائــــر ف

ــــدخل في ســــير عمــــل البرلمــــان، حــــق الحــــل كســــلاح  فعــــال في  ــــة إضــــافة إلى الت التنفيذي

مواجهــة ا�لــس الشــعبي الــوطني مقابــل المســؤولية الوزاريــة للحكومــة المقــررة أمــام ا�لــس 

ق الــدفاع الشــعبي الــوطني لــذلك لجــأ المؤســس الدســتوري أن يعطــي للســلطة التنفيذيــة حــ

وعليـــه نســـعى مـــن خـــلال هـــذا المقـــال الإجابـــة علـــى  

مــــا هــــو النظــــام القــــانوني لســــلطة الحــــل فــــي النظــــام السياســــي 

من أجل الإحاطة بجوانب الإشكال أعلاه نستخدم في هذه الدراسة أسلوب 

ب نود من خلاله الإجابة على أهم مطالب المنهج الوصفي التحليلي في قال

  وأسـبابه، الطبيعة القانونية لسلطة الحل

 .أنـواع الحـل و حـالات تعـليـقه

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

  :مقدمـة

نشــأ حــق الحــل في البدايــة في إنجلــترا وأنتقــل منهــا إلى الدســاتير البرلمانيــة المختلفــة،       

وعلى الرغم ما أثاره هذا الحـق في بدايـة نشـأته مـن اعتراضـات فلـم يمنـع هـذا مـن شـيوع 

الأخذ به لأنه يعتبر وسيلة أساسية لإظهار النظام البرلماني

الـوطني عـن طريـق إ�ـاء نيابتـه قبـل النهايـة الطبيعيـة أهـم يعتبر حل ا�لس الشـعبي       

حق يقرره الدستور في مواجهة السلطة التشريعية، فهو السلاح المقابل الـذي تحـدث بـه 

الســلطة التنفيذيــة الموازنــة عنــد المســؤولية الوزاريــة المقــررة أمــام ا�ــالس النيابــة في الأنظمــة 

أمــــا في الجزائــــر ف. البرلمانيــــة كوجــــه عــــام

ــــدخل في ســــير عمــــل البرلمــــان، حــــق الحــــل كســــلاح  فعــــال في  ــــة إضــــافة إلى الت التنفيذي

مواجهــة ا�لــس الشــعبي الــوطني مقابــل المســؤولية الوزاريــة للحكومــة المقــررة أمــام ا�لــس 

الشــعبي الــوطني لــذلك لجــأ المؤســس الدســتوري أن يعطــي للســلطة التنفيذيــة حــ

 .عـــن نفســـها بواســـطة حـــق الحـــل

مــــا هــــو النظــــام القــــانوني لســــلطة الحــــل فــــي النظــــام السياســــي : الإشــــكالية التاليــــة

  .الجزائري؟

من أجل الإحاطة بجوانب الإشكال أعلاه نستخدم في هذه الدراسة أسلوب و      

المنهج الوصفي التحليلي في قال

  .الإشكالية

الطبيعة القانونية لسلطة الحل: المطلب الأول - 

أنـواع الحـل و حـالات تعـليـقه: المطلب الثاني -
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  .وأسبابه الطبيعة القانونية لحق الحل

، المتعلق 2016مارس لسنة  06المؤرخ في  16/01

يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل «: على أنه 1996

ا�لس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا�ا، بعد استشارة رئيس 

 .مجلس الأمة،ورئيس ا�لس الشعبي الوطني، ورئيس ا�لس الدستوري، والوزير الأول

  .»ت في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

علـــى هـــذا الأســـاس الدســـتوري ســـنحاول التطـــرق في هـــذا المطلـــب إلى تبيـــان الطبيعـــة 

  .فرع ثاني، وكذا أسباب اللجوء إلى الحل 

  .الطبيعة القانونية لحق الحل

المــــدة النيابيــــة للمجلــــس النيــــابي قبــــل انتهــــاء فترتــــه إ�ــــاء 

  ".الدستورية قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي للبرلمان

قيــام الســلطة التنفيذيــة بإ�ــاء مــدة ا�لــس النيــابي : "ويعرفــه الــبعض الآخــر علــى أنــه

  )1(".قبل النهاية الطبيعية للفصل التشريعي أي هو الانتهاء المعجل للفصل التشريعي

الحـــق في فـــرط عقـــدة أو وضـــع �ايـــة لمـــدة الفصـــل التشـــريعي �لـــس 

  ". البرلمان أو أحدهما قبل �اية المدة المقررة دستوريا

فحــق الحــل الــذي تملكــه الســلطة التنفيذيــة، يعــادل المســؤولية السياســية للــوزارة أمــام 

لأ�ا لا تملك سلاح تواجـه بـه  البرلمان فبدون حق الحل تصبح الحكومة ضعيفة وعاجزة

وبالتــــالي يصــــبح البرلمــــان قــــادرا علــــى . البرلمــــان في إقامتــــه وتحريكــــه للمســــؤولية السياســــية

إســقاط الحكومــة، فبــدون حــق الحــل ينحــرف النظــام البرلمــاني إلى نظــام حكومــة الجمعيــة 

  )2(.لأن الأمر سينتهي بخضوع الوزارة إلى البرلمان

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

الطبيعة القانونية لحق الحل: الأولالمطلب 

16من القانون 147نصت المادة

1996دستوري لدستوربالتعديل ال

ا�لس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا�ا، بعد استشارة رئيس 

مجلس الأمة،ورئيس ا�لس الشعبي الوطني، ورئيس ا�لس الدستوري، والوزير الأول

ت في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهرتجري هذه الانتخابا

علـــى هـــذا الأســـاس الدســـتوري ســـنحاول التطـــرق في هـــذا المطلـــب إلى تبيـــان الطبيعـــة  

، وكذا أسباب اللجوء إلى الحل فرع أولالقانونية لحق الحل 

الطبيعة القانونية لحق الحل: الفرع الأول

إ�ــــاء : "يعــــرف حــــق الحــــل أنــــه     

الدستورية قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي للبرلمان

ويعرفــه الــبعض الآخــر علــى أنــه    

قبل النهاية الطبيعية للفصل التشريعي أي هو الانتهاء المعجل للفصل التشريعي

الحـــق في فـــرط عقـــدة أو وضـــع �ايـــة لمـــدة الفصـــل التشـــريعي �لـــس : "ويقصـــد بـــه أيضـــا

البرلمان أو أحدهما قبل �اية المدة المقررة دستوريا

فحــق الحــل الــذي تملكــه الســلطة التنفيذيــة، يعــادل المســؤولية السياســية للــوزارة أمــام      

البرلمان فبدون حق الحل تصبح الحكومة ضعيفة وعاجزة

البرلمــــان في إقامتــــه وتحريكــــه للمســــؤولية السياســــية

إســقاط الحكومــة، فبــدون حــق الحــل ينحــرف النظــام البرلمــاني إلى نظــام حكومــة الجمعيــة 

لأن الأمر سينتهي بخضوع الوزارة إلى البرلمان
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لقــى الحكومــة ترحيبــا كبــيرا مــع الــرأي العــام علــى سياســتها 

وبرنامجهـــا علـــى الـــرغم مـــن معارضـــة البرلمـــان لهـــا وهـــو مـــا يـــدفع بالحكومـــة أن تتقـــدم إلى 

  .رئيس الجمهورية للموافقة على حل البرلمان

على الرغم من التعريفات التي تبـين علـى أن حـق الحـل هـو سـلاح في يـد السـلطة 

واجـــه بـــه البرلمـــان عنـــد معارضـــته لسياســـة الحكومـــة أو محاولـــة إســـقاطها، وأنـــه 

بــــــات يشــــــكل التــــــوازن بــــــين الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذيــــــة، إلاّ أنــــــه لم يســــــلم مــــــن 

الانتقادات الموجهة إليه وأهمها أنـه سـلاح في يـد رئـيس الجمهوريـة يمكنـه مـن شـل عمـل 

حقـوق ممثلـي الأمـة،  كمـا أنـه يـؤدي إلى  البرلمان و كونه أيضا حق يشـكل اعتـداء علـى

 .عزل الموكل من طرف الوكيل وهذا ما يتعارض مع قواعد الوكالة القانونية

  :يستند غالبية الفقهاء الدستوري ينفي أخذهم بحق الحل إلى الأسانيد التالية

حــق الحــل يتــيح لـــرئيس الجمهوريــة إجــراء التعــديلات الجوهريـــة الــتي يراهــا مناســـبة في 

  .أجهزة الحكم أو انتخاب جديد أو ما تقتضيه المصلحة العليا للدولة

يســتعمل رئــيس الجمهوريــة هــذا الحــق بصــفته حكــم بــين الأحــزاب ووظيفتــه في ذلــك 

  .هي المحافظة على توازن السلطات

، 2016مـــــارس لســـــنة  06المـــــؤرخ في  16/01مـــــن القـــــانون 

تقــوم ســلطة الحــل علــى رئــيس الجمهوريــة  1996لدســتور 

يمكــن رئـيس الجمهوريــة أن يقــرر «فهـو الجهــة الـتي تملــك حـق الحــل وهـذا بصــريح العبـارة 

في المــادة  1976وهــذا نفــس مــا صــار عليــه دســتور . 

الشـعبي الـوطني، هـو تأكيـد  فالنص على إمكانية رئيس الجمهورية أن يقرر حل ا�لـس

علــى أن المؤســس الدســتوري أفــرد رئــيس الجمهوريــة بحــق الحــل المقــرر في مواجهــة ا�لــس 

الشـــعبي الـــوطني كغرفـــة أولى دون الغرفـــة الثانيـــة الـــتي هـــي مجلـــس الأمـــة، وســـند المؤســـس 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

لقــى الحكومــة ترحيبــا كبــيرا مــع الــرأي العــام علــى سياســتها كمــا قــد يحــدث وأن تت       

وبرنامجهـــا علـــى الـــرغم مـــن معارضـــة البرلمـــان لهـــا وهـــو مـــا يـــدفع بالحكومـــة أن تتقـــدم إلى 

رئيس الجمهورية للموافقة على حل البرلمان

على الرغم من التعريفات التي تبـين علـى أن حـق الحـل هـو سـلاح في يـد السـلطة       

واجـــه بـــه البرلمـــان عنـــد معارضـــته لسياســـة الحكومـــة أو محاولـــة إســـقاطها، وأنـــه التنفيذيــة ت

بــــــات يشــــــكل التــــــوازن بــــــين الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذيــــــة، إلاّ أنــــــه لم يســــــلم مــــــن 

الانتقادات الموجهة إليه وأهمها أنـه سـلاح في يـد رئـيس الجمهوريـة يمكنـه مـن شـل عمـل 

البرلمان و كونه أيضا حق يشـكل اعتـداء علـى

عزل الموكل من طرف الوكيل وهذا ما يتعارض مع قواعد الوكالة القانونية

يستند غالبية الفقهاء الدستوري ينفي أخذهم بحق الحل إلى الأسانيد التالية  

حــق الحــل يتــيح لـــرئيس الجمهوريــة إجــراء التعــديلات الجوهريـــة الــتي يراهــا مناســـبة في  -

أجهزة الحكم أو انتخاب جديد أو ما تقتضيه المصلحة العليا للدولة

يســتعمل رئــيس الجمهوريــة هــذا الحــق بصــفته حكــم بــين الأحــزاب ووظيفتــه في ذلــك  -

هي المحافظة على توازن السلطات

مـــــن القـــــانون  147حســـــب المـــــادة 

لدســتور دســتوري المتعلــق بالتعــديل ال

فهـو الجهــة الـتي تملــك حـق الحــل وهـذا بصــريح العبـارة 

. »...حــل ا�لــس الشــعبي الــوطني

 )3(.منه 163

فالنص على إمكانية رئيس الجمهورية أن يقرر حل ا�لـس 

علــى أن المؤســس الدســتوري أفــرد رئــيس الجمهوريــة بحــق الحــل المقــرر في مواجهــة ا�لــس 

الشـــعبي الـــوطني كغرفـــة أولى دون الغرفـــة الثانيـــة الـــتي هـــي مجلـــس الأمـــة، وســـند المؤســـس 
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الدســـتوري في ذلـــك ضـــمان اســـتقرار مؤسســـات الدولـــة واســـتمرارها، الـــذي يتـــأتى مـــن 

  )4(.مجلس ثاني غير قابل للحل

لم تكــن ســـلطة حـــل البرلمــان لـــرئيس الجمهوريــة بعـــد بـــل  

كانــت ســلطة تلقائيــة فالحــل في هــذه الحالــة هــو حــل تلقــائي ينــتج بمجــرد ســحب الثقــة 

  )5(.من الحكومة و استقالة رئيس الحكومة

إذا كـان مـن المتفــق علـى أن النهــوض باختصـاص حــل ا�لـس الشــعبي الـوطني هــو 

مــن 147مــن قبيــل اختصــاص رئــيس الجمهوريــة فــإن الــنص علــى طلــب الــرأي في المــادة 

، لا يكــاد أن 1989مــن دســتور  120والمــادة  1996

در عــن ذلــك الاجتمــاع الــذي يكــون إلا مجــرد تشــاور، الــرئيس غــير ملــزم بــأي رأي صــا

تقــدم فيــه استشــارة كــلا مــن رئــيس مجلــس الأمــة و رئــيس ا�لــس الشــعبي الــوطني ورئــيس 
6(  

وإذا كان التطور الدستوري قد انتهى إلى مبدأ الأخذ بالاستشارة في مسألة حل 

ار الحل من قبل رئيس ا�لس الشعبي الوطـني ولا يقضي بالمشاركة في اتخاذ قر 

الجمهورية، فإنه يؤكد أن الاستشارة  جاءت شكلية فقط أو يراد �ا غاية أخرى، حتى 

لا تتجه أصابع الا�ام إلى الرئيس بحيث كان من الأجدر أن يتخذ ما للهيئة الناخبة 

فشرط الاستشارة على ما هو في المادة  )7(.من رأي في ذلك عن طريق الاستفتاء

  )8(.ستور لا يقيد رئيس الجمهورية

وبالتالي يكون قـرار الحـل قـرار إنفـرادي لـرئيس الجمهوريـة لا يبـنى علـى الأغلبيـة في 

التشـــاور، فيكــــون قـــرار الحــــل بموجــــب مرســـوم رئاســــي لا يحتـــاج إلى تصــــديق، بمعــــنى أن 

وقيـع رئيس الجمهوريـة لا يحتـاج إلى طـرف ثـاني يكـون محـل مشـاركة حـتى يحصـل علـى الت

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

الدســـتوري في ذلـــك ضـــمان اســـتقرار مؤسســـات الدولـــة واســـتمرارها، الـــذي يتـــأتى مـــن 

مجلس ثاني غير قابل للحل خلال تواجد

لم تكــن ســـلطة حـــل البرلمــان لـــرئيس الجمهوريــة بعـــد بـــل   1963أمــا في دســـتور        

كانــت ســلطة تلقائيــة فالحــل في هــذه الحالــة هــو حــل تلقــائي ينــتج بمجــرد ســحب الثقــة 

من الحكومة و استقالة رئيس الحكومة

إذا كـان مـن المتفــق علـى أن النهــوض باختصـاص حــل ا�لـس الشــعبي الـوطني هــو       

مــن قبيــل اختصــاص رئــيس الجمهوريــة فــإن الــنص علــى طلــب الــرأي في المــادة 

1996التعــديل الدســتوري لدســتور 

يكــون إلا مجــرد تشــاور، الــرئيس غــير ملــزم بــأي رأي صــا

تقــدم فيــه استشــارة كــلا مــن رئــيس مجلــس الأمــة و رئــيس ا�لــس الشــعبي الــوطني ورئــيس 

6(.لا�لس الدستوري والوزير الأو 

وإذا كان التطور الدستوري قد انتهى إلى مبدأ الأخذ بالاستشارة في مسألة حل 

ا�لس الشعبي الوطـني ولا يقضي بالمشاركة في اتخاذ قر 

الجمهورية، فإنه يؤكد أن الاستشارة  جاءت شكلية فقط أو يراد �ا غاية أخرى، حتى 

لا تتجه أصابع الا�ام إلى الرئيس بحيث كان من الأجدر أن يتخذ ما للهيئة الناخبة 

من رأي في ذلك عن طريق الاستفتاء

ستور لا يقيد رئيس الجمهوريةمن الد 147

وبالتالي يكون قـرار الحـل قـرار إنفـرادي لـرئيس الجمهوريـة لا يبـنى علـى الأغلبيـة في       

التشـــاور، فيكــــون قـــرار الحــــل بموجــــب مرســـوم رئاســــي لا يحتـــاج إلى تصــــديق، بمعــــنى أن 

رئيس الجمهوريـة لا يحتـاج إلى طـرف ثـاني يكـون محـل مشـاركة حـتى يحصـل علـى الت
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والموافقــة علــى مــا يصــدر منــه، وهــذا مــا يــبرز الاختصاصــات السياســية الســامية لــرئيس 

 .الأسباب الداعية إلى الحل

إذا كــان الحــل يعتــبر أحــد ســبل الموازنــة بــين البرلمــان والســلطة التنفيذيــة، فــلا يمكــن أيضــا 

مطلــق في يــد الســلطة التنفيذيــة، إنكــار مــا ينجــر عنــه مــن مخــاطر عنــدما يســتعمل كحــق 

ــــتي تحــــد مــــن  ــــئ الأســــباب ال ــــذلك فقــــد تكفلــــت الدســــاتير صــــراحة في صــــلبها في �ي ل

الاستعمال المطلق له وتكفل حسن استخدامه، ومنها ما أوجدته الظروف العمليـة الـتي 

لكــــي تلجــــأ إلى حــــل البرلمــــان وإجــــراء  )10(تتعلــــق بمطلــــق الســــلطة التقديريــــة للحكومــــة،

 :ديدة في حالات مختلفة أهمها

تستدعي هذه الحالة وجود خلاف بـين الـوزراء : الحل بسبب الخلاف مع الحكومة

والبرلمـــان فــــي الـــرأي ورغبـــة البرلمـــان في إســـقاط الـــوزارة مـــن خـــلال ســـحب الثقـــة فتلجـــأ 

الحكومة إلى رئيس الجمهورية للموافقة على حل ا�لس الشعبي الوطني وهو ما تضـمنته 

  )11(.في فقر�ا السادسة

حيـــث يتـــأتى عـــرض النـــزاع علـــى الشـــعب صـــاحب الســـلطة لكـــي يضـــع حـــدا لإســـراف 

الــذي يحيــل  1996مــن دســتور  147وبــالرجوع إلى المــادة 

إليهـــــا المؤســـــس الدســـــتوري الجزائـــــري في الحالـــــة الـــــتي تتقـــــدم فيهـــــا الحكومـــــة إلى رئـــــيس 

ورية للموافقة على حل ا�لس الشعبي الوطني لا يوجد ما يدل علـى عـرض النـزاع 

: الحــل بســبب عــدم موافقــة ا�لــس الشــعبي الــوطني علــى مخطــط عمــل الــوزير الأول

وأنـــه إذا لم تحصـــل مـــن جديـــد  )13(مـــن التعـــديل الدســـتوري الأخـــير،

عبي الــوطني علــى مخطــط عمــل الــوزير الأول الجديــد الــذي عــين مــن 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

والموافقــة علــى مــا يصــدر منــه، وهــذا مــا يــبرز الاختصاصــات السياســية الســامية لــرئيس 

  )9(.الدولة

الأسباب الداعية إلى الحل: الفرع الثاني

إذا كــان الحــل يعتــبر أحــد ســبل الموازنــة بــين البرلمــان والســلطة التنفيذيــة، فــلا يمكــن أيضــا 

إنكــار مــا ينجــر عنــه مــن مخــاطر عنــدما يســتعمل كحــق 

ــــتي تحــــد مــــن  ــــئ الأســــباب ال ــــذلك فقــــد تكفلــــت الدســــاتير صــــراحة في صــــلبها في �ي ل

الاستعمال المطلق له وتكفل حسن استخدامه، ومنها ما أوجدته الظروف العمليـة الـتي 

تتعلــــق بمطلــــق الســــلطة التقديريــــة للحكومــــة،

ديدة في حالات مختلفة أهمهاانتخابات ج

الحل بسبب الخلاف مع الحكومة -1

والبرلمـــان فــــي الـــرأي ورغبـــة البرلمـــان في إســـقاط الـــوزارة مـــن خـــلال ســـحب الثقـــة فتلجـــأ 

الحكومة إلى رئيس الجمهورية للموافقة على حل ا�لس الشعبي الوطني وهو ما تضـمنته 

في فقر�ا السادسة 1996من دستور  98ادة الم

حيـــث يتـــأتى عـــرض النـــزاع علـــى الشـــعب صـــاحب الســـلطة لكـــي يضـــع حـــدا لإســـراف 

وبــالرجوع إلى المــادة  )12(النــواب في حقــوقهم،

إليهـــــا المؤســـــس الدســـــتوري الجزائـــــري في الحالـــــة الـــــتي تتقـــــدم فيهـــــا الحكومـــــة إلى رئـــــيس 

ورية للموافقة على حل ا�لس الشعبي الوطني لا يوجد ما يدل علـى عـرض النـزاع الجمه

  .على الشعب أي الاستفتاء

الحــل بســبب عــدم موافقــة ا�لــس الشــعبي الــوطني علــى مخطــط عمــل الــوزير الأول -2

مـــن التعـــديل الدســـتوري الأخـــير، 96نصـــت المـــادة 

عبي الــوطني علــى مخطــط عمــل الــوزير الأول الجديــد الــذي عــين مــن موافقــة ا�لــس الشــ
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طـــرف رئـــيس الجمهوريـــة بـــدل الـــوزير الأول الـــذي قـــدم اســـتقالة حكومتـــه بســـبب عـــدم 

مـن  95موافقة ا�لس الشعبي الوطني على مخطـط عملـه حسـب مـا نصـت عليـه المـادة 

ير أول جديــد في هــذه ينحــل البرلمــان وجوبــا وبالتــالي لا وجــود لــوز 

الحالــة بــل يبقــى الــوزير الأول الــذي عينــه الــرئيس ســابقا وتظــل حكومتــه حكومــة قائمــة 

ـــة  ـــة إلى غايـــة انتخـــاب مجلـــس شـــعبي وطـــني في أجـــل أقصـــاه ثلاث بتســـيير الشـــؤون العادي

قـــد تلجـــأ الســـلطة التنفيذيـــة إلى حـــل البرلمـــان :الحـــل بســـبب دعـــم الأغلبيـــة البرلمانيـــة

يجـــاد أغلبيـــة برلمانيـــة صـــريحة وثابتـــة تســـاندها وتؤديهـــا ضـــمانا لاســـتقرار الحكـــم 

وتفــادي لأزمــات الوزاريــة المتكــررة وخاصــة في حالــة الحكومــات الائتلافيــة، فــإذا كانــت 

المقاعد موزعة بين الأحزاب المختلفة توزيعا لا يجعل أحدها متفوقـا علـى الآخـرين تفوقـا 

لمانيــة ثانيــة فإنــه مــن الضــروري حــل البرلمــان القــائم بقصــد 

  .الحصول على أغلبية برلمانية مطلوبة من هذه الانتخابات الجديدة

منــه، عنــدما قــرر  147في المــادة  2016نفــس مــا جــاء بــه التعــديل الدســتوري لســنة 

ا�ــا، لــرئيس الجمهوريــة حــل ا�لــس الشــعبي الــوطني أو إجــراء انتخابــات تشــريعية قبــل أو 

كمـــا يمكـــن أن تفســـر .  مـــن أجـــل حصـــول رئـــيس الجمهوريـــة علـــى أغلبيـــة تـــدعم مركـــزه

  .إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا�ا الحالة الرابعة أدناه

قــد تلجــأ الســلطة التنفيذيــة إلى حــل البرلمــان : الحــل بســبب الخــلاف بــين ا�لســين

الـــوطني ومجلـــس الأمـــة بســـبب وذلــك مـــن أجـــل فـــض النــزاع القـــائم بـــين ا�لـــس الشــعبي 

الصــراع الشــديد الـــذي استعصــى تجــاوزه وهـــو مــا يفســر عنـــه إجــراء انتخابــات تشـــريعية 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

طـــرف رئـــيس الجمهوريـــة بـــدل الـــوزير الأول الـــذي قـــدم اســـتقالة حكومتـــه بســـبب عـــدم 

موافقة ا�لس الشعبي الوطني على مخطـط عملـه حسـب مـا نصـت عليـه المـادة 

ينحــل البرلمــان وجوبــا وبالتــالي لا وجــود لــوز  )14(الدســتور الحــالي،

الحالــة بــل يبقــى الــوزير الأول الــذي عينــه الــرئيس ســابقا وتظــل حكومتــه حكومــة قائمــة 

ـــة  ـــة إلى غايـــة انتخـــاب مجلـــس شـــعبي وطـــني في أجـــل أقصـــاه ثلاث بتســـيير الشـــؤون العادي

 .أشهر

الحـــل بســـبب دعـــم الأغلبيـــة البرلمانيـــة -3

يجـــاد أغلبيـــة برلمانيـــة صـــريحة وثابتـــة تســـاندها وتؤديهـــا ضـــمانا لاســـتقرار الحكـــم يغـــرض إ

وتفــادي لأزمــات الوزاريــة المتكــررة وخاصــة في حالــة الحكومــات الائتلافيــة، فــإذا كانــت 

المقاعد موزعة بين الأحزاب المختلفة توزيعا لا يجعل أحدها متفوقـا علـى الآخـرين تفوقـا 

لمانيــة ثانيــة فإنــه مــن الضــروري حــل البرلمــان القــائم بقصــد ظــاهرا وتعــذر تكــوين أغلبيــة بر 

الحصول على أغلبية برلمانية مطلوبة من هذه الانتخابات الجديدة

نفــس مــا جــاء بــه التعــديل الدســتوري لســنة 

لــرئيس الجمهوريــة حــل ا�لــس الشــعبي الــوطني أو إجــراء انتخابــات تشــريعية قبــل أو 

مـــن أجـــل حصـــول رئـــيس الجمهوريـــة علـــى أغلبيـــة تـــدعم مركـــزه

إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا�ا الحالة الرابعة أدناه

الحــل بســبب الخــلاف بــين ا�لســين -4

وذلــك مـــن أجـــل فـــض النــزاع القـــائم بـــين ا�لـــس الشــعبي 

الصــراع الشــديد الـــذي استعصــى تجــاوزه وهـــو مــا يفســر عنـــه إجــراء انتخابــات تشـــريعية 

  .سابقة على أوا�ا
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كثـير مـا يحـل البرلمـان قبـل انتهـاء مدتـه : حل البرلمـان بسـبب انتهـاء مدتـه التشـريعية

ين في غــير الصــالح النيابيــة مخافــة علــى المصــلحة العامــة للــبلاد مــن خــلال العبــث بــالقوان

العــــام كــــأن يقــــوم بأعمــــال تخــــدم مصــــلحته الخاصــــة في جمــــع أكــــبر عــــدد مــــن النــــاخبين 

قـــد ينشـــأ خـــلاف بـــين البرلمـــان :الحـــل بســـبب عـــدم اتفـــاق البرلمـــان مـــع الـــرأي العـــام

والــرأي العــام أي الشــعب ذاتــه الــذي قــد تتغــير أرائــه وميولــه السياســية أو الاجتماعيــة أو 

دية لكي يواكب �ا التطور الحضاري والتقدم العـالمي في الوقـت الـذي يظـل فيـه 

البرلمـــان علـــى نزعتـــه الأولى ممـــا يـــؤدي إلى عـــدم الانســـجام بـــين الشـــعب وأراء وتطلعاتـــه 

فيقــدم بــذلك رئــيس الجمهوريــة باعتبــاره حــامي مصــالح الدولــة 

فيعمــــل علــــى إحالــــة الــــوزارة المؤيــــدة بثقــــة الأغلبيــــة . بية

البرلمانيـــة ويقــــوم بتعيــــين وزارة جديـــدة تبــــدأ مهامهــــا في حـــل البرلمــــان وإجــــراء انتخابــــات 

  )16(.جديدة لتشكيل برلمان جديد يتماشى والتعبير عن إرادة الشعب السيد

  .أنواع الحل و حالات تعليقه

أعطى المؤسس الدستوري في الجزائر السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية 

سلاح في مواجهة ا�لس الشعبي الوطني، وهو حق الحل وذلك �دف تحقق التوازن 

الفعلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إذ لو أقتصر الأمر على مسؤولية الوزارة 

لس الشعبي الوطني، دون منح السلطة التنفيذية حق حله، 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

حل البرلمـان بسـبب انتهـاء مدتـه التشـريعية -5

النيابيــة مخافــة علــى المصــلحة العامــة للــبلاد مــن خــلال العبــث بــالقوان

العــــام كــــأن يقــــوم بأعمــــال تخــــدم مصــــلحته الخاصــــة في جمــــع أكــــبر عــــدد مــــن النــــاخبين 

  )15(.حوله

الحـــل بســـبب عـــدم اتفـــاق البرلمـــان مـــع الـــرأي العـــام -6

والــرأي العــام أي الشــعب ذاتــه الــذي قــد تتغــير أرائــه وميولــه السياســية أو الاجتماعيــة أو 

دية لكي يواكب �ا التطور الحضاري والتقدم العـالمي في الوقـت الـذي يظـل فيـه الاقتصا

البرلمـــان علـــى نزعتـــه الأولى ممـــا يـــؤدي إلى عـــدم الانســـجام بـــين الشـــعب وأراء وتطلعاتـــه 

فيقــدم بــذلك رئــيس الجمهوريــة باعتبــاره حــامي مصــالح الدولــة . والبرلمــان وميولــه ونزاعاتــه

بيةإلى ضــــرورة تحقيــــق الإرادة الشــــع

البرلمانيـــة ويقــــوم بتعيــــين وزارة جديـــدة تبــــدأ مهامهــــا في حـــل البرلمــــان وإجــــراء انتخابــــات 

جديدة لتشكيل برلمان جديد يتماشى والتعبير عن إرادة الشعب السيد

أنواع الحل و حالات تعليقه:الثانيالمطلب 

أعطى المؤسس الدستوري في الجزائر السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية     

سلاح في مواجهة ا�لس الشعبي الوطني، وهو حق الحل وذلك �دف تحقق التوازن 

الفعلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إذ لو أقتصر الأمر على مسؤولية الوزارة 

لس الشعبي الوطني، دون منح السلطة التنفيذية حق حله، التضامنية والفردية أمام ا�

  .لغلت يدها أمامه متى أراد
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، سنتناول بالدراسة في ها المطلب 1996انطلاقا من المواد المتعلقة بالحل في دستور 

  :عأنواع الحل من خلال الحل الوجوبي والحل الرئاسي والحل الوزاري في ثلاثة فرو 

المؤرخ  1996من التعديل الدستوري لدستور  91

في فقر�ا الخامسة، أن تعيين الوزير الأول من صلاحيات  

رئيس الجمهورية، يبدأ الوزير الأول بعد تعيينه على رأس الوزراء في ضبط مخطط عمله 

ك تقديم مخطط العمل من طرف الوزير الأول و عرضه على مجلس الوزراء ليتم بعد ذل

 )17(.إلى ا�لس الشعبي الوطني للموافقة عليه على ضوء مناقشة عامة

فإذا لم ينل مخطط عمل الوزير الأول قبول ا�لس الشعبي الوطني ولم تحصل 

بذلك الموافقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ويعين وزير أول 
)18(  

ين من فإذا لم تحصل الموافقة ثانية على مخطط عمل الوزير الأول الجديد الذي ع

من التعديل الدستوري  95طرف رئيس الجمهورية حسب الفقرة الأولى من المادة 

، ينحل ا�لس الشعبي الوطني وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في 

تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني في أجل أقصاه ثلاثة 

قدمه الوزير الأول هو الإطار العام للحل الوجوبي، فإذا كان مخطط العمل الذي ي

فإن الهدف من هذا الأخير أيضا تفادي الأزمات الوزارية المتتالية التي تؤدي إلى عدم 

استقرار الحكومة،كما أن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه  

يها الدستور لرئيس الجمهورية ثلاثة أشهر هي مدة كبيرة، لاسيما فـي الحـالة الـتي يمنح ف

التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية في حالة شغور ا�لس الشعبي الوطــني حسب المادة 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

  .أنواع الحل :الأول الفرع

انطلاقا من المواد المتعلقة بالحل في دستور  

أنواع الحل من خلال الحل الوجوبي والحل الرئاسي والحل الوزاري في ثلاثة فرو 

91أشارت المادة  :الحل الوجوبي- أ

في فقر�ا الخامسة، أن تعيين الوزير الأول من صلاحيات   2016مارس  06في 

رئيس الجمهورية، يبدأ الوزير الأول بعد تعيينه على رأس الوزراء في ضبط مخطط عمله 

و عرضه على مجلس الوزراء ليتم بعد ذل

إلى ا�لس الشعبي الوطني للموافقة عليه على ضوء مناقشة عامة

فإذا لم ينل مخطط عمل الوزير الأول قبول ا�لس الشعبي الوطني ولم تحصل       

بذلك الموافقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ويعين وزير أول 

(.جديد حسب الكيفيات نفسها

فإذا لم تحصل الموافقة ثانية على مخطط عمل الوزير الأول الجديد الذي ع      

طرف رئيس الجمهورية حسب الفقرة الأولى من المادة 

، ينحل ا�لس الشعبي الوطني وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في 1996لدستور 

تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني في أجل أقصاه ثلاثة 

  )19(.أشهر

فإذا كان مخطط العمل الذي ي  

فإن الهدف من هذا الأخير أيضا تفادي الأزمات الوزارية المتتالية التي تؤدي إلى عدم 

استقرار الحكومة،كما أن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه  

ثلاثة أشهر هي مدة كبيرة، لاسيما فـي الحـالة الـتي يمنح ف

التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية في حالة شغور ا�لس الشعبي الوطــني حسب المادة 
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، ومنه كان من الضروري تخفيض هذه 1996من التعديل الدستوري لدستور 

  )20(.المدة التي تزعم فيها الحكومة إجراء انتخابات تشريعية جديدة

من التعديل الدستوري لدستور  98الرجوع إلى أحكام المادة 

، نجد أن المؤسس الدستوري أوجب على الحكومة أن تقدم إلى ا�لس 

الشعبي الوطني بيان عن السياسة العامة سنويا، يعقبه مناقشة يمكن أن تختتم هذه 

ير الأول أن يطلب المناقشة بلائحة و إيداع ملتمس الرقابة، من هذه الحالة يمكن للوز 

تصويت بالثقة يعرضه على ا�لس الشعبي الوطني وفي حالة عدم موافقة ا�لس 

الشعبي الوطني على التصويت بالثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومة مع أن لرئيس 

 .الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى حل ا�لس الشعبي الوطني

هو المناسبة التي ترتبط بالحل الوجوبي، فالإطار العام 

للحل الوزاري في هذه الحالة هو بيان السياسة العامة أو بالأحرى الخلاف القائم على 

بيان السياسة العامة والموافقة عليه من عدمه الذي يفرز عن عدم التعاون بين الحكومة 

مهورية ليدلي بما يراه مناسبا في حل والبرلمان، مما يؤدي إلى رفع الأمر إلى رئيس الج

  . ا�لس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية جديدة سابقة لأوا�ا

، 1996من التعديل الدستوري لدستور  98نصت الفقرة السادسة من المادة 

  . 147على إمكانيات لجوء رئيس الجمهورية قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 

بمعنى إعطاء الخيار لرئيس الجمهورية في أن يحل ا�لس الشعبي الوطني أو أن 

يبقي على الحكومة ويتمسك به، أما في الحالة التي يرتئ فيها رئيس الجمهورية أن تأتي 

الانتخابات الجديدة بأغلبية برلمانية يفتقدها في البرلمان المشكل، يقبل رئيس الجمهورية 

وبالتالي يعمل على حل ا�لس الشعبي الوطني، عكس إذا 

رأى أن الانتخابات التشريعية لن تأتي بأغلبية برلمانية تؤيد الحكومة يعزف في هذه 
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من التعديل الدستوري لدستور  142

المدة التي تزعم فيها الحكومة إجراء انتخابات تشريعية جديدة

الرجوع إلى أحكام المادة ب :الحل الوزاري - ب

، نجد أن المؤسس الدستوري أوجب على الحكومة أن تقدم إلى ا�لس 1996

الشعبي الوطني بيان عن السياسة العامة سنويا، يعقبه مناقشة يمكن أن تختتم هذه 

المناقشة بلائحة و إيداع ملتمس الرقابة، من هذه الحالة يمكن للوز 

تصويت بالثقة يعرضه على ا�لس الشعبي الوطني وفي حالة عدم موافقة ا�لس 

الشعبي الوطني على التصويت بالثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومة مع أن لرئيس 

الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى حل ا�لس الشعبي الوطني

هو المناسبة التي ترتبط بالحل الوجوبي، فالإطار العام فإذا كان مخطط العمل      

للحل الوزاري في هذه الحالة هو بيان السياسة العامة أو بالأحرى الخلاف القائم على 

بيان السياسة العامة والموافقة عليه من عدمه الذي يفرز عن عدم التعاون بين الحكومة 

والبرلمان، مما يؤدي إلى رفع الأمر إلى رئيس الج

ا�لس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية جديدة سابقة لأوا�ا

نصت الفقرة السادسة من المادة       

على إمكانيات لجوء رئيس الجمهورية قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 

بمعنى إعطاء الخيار لرئيس الجمهورية في أن يحل ا�لس الشعبي الوطني أو أن       

يبقي على الحكومة ويتمسك به، أما في الحالة التي يرتئ فيها رئيس الجمهورية أن تأتي 

الانتخابات الجديدة بأغلبية برلمانية يفتقدها في البرلمان المشكل، يقبل رئيس الجمهورية 

وبالتالي يعمل على حل ا�لس الشعبي الوطني، عكس إذا  147على أحكام المادة 

رأى أن الانتخابات التشريعية لن تأتي بأغلبية برلمانية تؤيد الحكومة يعزف في هذه 
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لتبقى المسألة . الحالة على حل ا�لس وله أن يتمسك بالحكومة القائمة لتنفيذ برنامجه

تب عن السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في كلتا الحالتين مسألة تقدير النتائج التي تتر 

من التعديل الدستوري الحالي  147يستفاد من نص المادة 

، أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أناط حق حل ا�لس الشعبي 

 )21(.في استعماله الوطني برئيس الجمهورية وحده فلا يجوز له أن يفوض شخص أخر

من  147كما أن غياب النص على تحديد أسباب الحل في نص المادة 

التعديل الدستوري، وغياب الضمانات الكفيلة بعدم إساءة استخدام حل ا�لس 

الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية، كعدم تكرار الحل لذات السبب بمعنى لا 

بب واحد، وكذا ضرورة تسبيب قرار الحل وتعليله يجوز حل ا�لس أكثر من مرة لس

حتى يتمكن الرأي العام من الإطلاع عليه والحكم على سلامة الإجراء، وأن يشتمل 

قرار الحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة، هذا كل من شأنه أن يؤكد 

 بقيود شكلية في النهاية على تمتع رئيس الجهورية بسلطة واسعة وفعلية غير مقيدة لا

ولا موضوعية، وهو ما يتفق مع تسمية هذا الحل بالحل الرئاسي لأنه يبدو كسلاح في 

يد رئيس الجمهورية يدافع به عن سياسته اتجاه ا�لس الشعبي الوطني أو الحكومة في 

اتجاه ا�لس الشعبي الوطني إذا كان هناك خلاف بين رئيس الجمهورية والبرلمان حول 

ا يؤدي بالبرلمان استعمال وسائل تحريك المسؤولية السياسية ضد الحكومة، 

وهو ما ينجر عنه في الأخير حل ا�لس الشعبي الوطني، الأمر الذي يجعل تعلق 

  .إسقاط الحكومة بالحل يخرج الحكومة من دائرة المسؤولية

ها الوزير الأول من أما الحالة التي يسلم فيها ا�لس من الحل، هي التي يكون في

الأغلبية البرلمانية، حيث يقوم بضبط مخطط عمل الحكومة وفق برنامج رئيس 

الجمهورية ليتوج بموافقة ا�لس الشعبي الوطني على مخطط عمله؛ لكن في الحالة التي 
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الحالة على حل ا�لس وله أن يتمسك بالحكومة القائمة لتنفيذ برنامجه

في كلتا الحالتين مسألة تقدير النتائج التي تتر 

  .في ممارسة الحل الوزاري

يستفاد من نص المادة  :الحل الرئاسي - ج

، أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أناط حق حل ا�لس الشعبي 1996لدستور 

الوطني برئيس الجمهورية وحده فلا يجوز له أن يفوض شخص أخر

كما أن غياب النص على تحديد أسباب الحل في نص المادة          

التعديل الدستوري، وغياب الضمانات الكفيلة بعدم إساءة استخدام حل ا�لس 

الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية، كعدم تكرار الحل لذات السبب بمعنى لا 

يجوز حل ا�لس أكثر من مرة لس

حتى يتمكن الرأي العام من الإطلاع عليه والحكم على سلامة الإجراء، وأن يشتمل 

قرار الحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة، هذا كل من شأنه أن يؤكد 

في النهاية على تمتع رئيس الجهورية بسلطة واسعة وفعلية غير مقيدة لا

ولا موضوعية، وهو ما يتفق مع تسمية هذا الحل بالحل الرئاسي لأنه يبدو كسلاح في 

يد رئيس الجمهورية يدافع به عن سياسته اتجاه ا�لس الشعبي الوطني أو الحكومة في 

اتجاه ا�لس الشعبي الوطني إذا كان هناك خلاف بين رئيس الجمهورية والبرلمان حول 

ا يؤدي بالبرلمان استعمال وسائل تحريك المسؤولية السياسية ضد الحكومة، البرنامج مم

وهو ما ينجر عنه في الأخير حل ا�لس الشعبي الوطني، الأمر الذي يجعل تعلق 

إسقاط الحكومة بالحل يخرج الحكومة من دائرة المسؤولية

أما الحالة التي يسلم فيها ا�لس من الحل، هي التي يكون في     

الأغلبية البرلمانية، حيث يقوم بضبط مخطط عمل الحكومة وفق برنامج رئيس 

الجمهورية ليتوج بموافقة ا�لس الشعبي الوطني على مخطط عمله؛ لكن في الحالة التي 
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تحدث فيها تجاوزات من قبل الوزير الأول لا تعكس برنامج رئيس الجمهورية وتسيء 

ري، يقوم رئيس الجمهورية بإ�اء مهام الوزير الأول وتعيين وزير أول 

  .جديد من الأقلية البرلمانية مع وضع حكومة جديدة

  .حالات تعليق الحل

بعدما تعرضنا إلى ماهية حق الحل وأنواعه والأسباب التي يقتضي اللجوء عندها 

إلى الحل تتطلب منا الدراسة أيضا الوقوف على الحالات التي يعلق فيها الحل كعدم 

جواز حل البرلمان أو إجراء انتخابات تشريعية جديدة في حالة ظرف خطير أو أثناء 

بيانا على ذلك يتوجب التفريق بين الحالتين بغض النظر عن الحالة التي لم 

يتطرق إليه المؤسس الدستوري الجزائري، وهي الحالة التي يؤيد فيها ا�لس الشعبي 

الوطني الجديد وجهة نظر ا�لس الشعبي الوطني المنحل فيما يخص الموافقة على مخطط 

الفقرة الرابعة من التعديل الدستوري،  119باستقراء المادة 

والتي تؤكد على عدم إمكانية تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح 

وبمفهوم المخالفة يصبح المغزى من هذا النص، منع حل البرلمان في حالة حصول 

 يسمح بإجراء انتخابات عادية، وبالتالي يمنع العمل بتعليق 

إجراء الحل مادام يوجد هناك نص صريح ينبني عليه التصرف، باعتبار أن الظروف 

الخطيرة ذلك الوضع العام الذي يمتاز بحالة خاصة من الارتباك والاضطراب الشديد، 

رنة ما تتم عليه في الوضع الذي تصبح فيه عملية إجراء انتخابات تشريعية صعبة مقا

إلا أن المؤسس . العادي لأن الظرف الخطير هو من قبيل الظروف غير العادية

الدستوري لم يفصح في المادة عن الحالات التي تكشف عن الظرف الخطير بل ترك 
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تحدث فيها تجاوزات من قبل الوزير الأول لا تعكس برنامج رئيس الجمهورية وتسيء 

ري، يقوم رئيس الجمهورية بإ�اء مهام الوزير الأول وتعيين وزير أول إلى مركزه الدستو 

جديد من الأقلية البرلمانية مع وضع حكومة جديدة

حالات تعليق الحل: الفرع الثاني

بعدما تعرضنا إلى ماهية حق الحل وأنواعه والأسباب التي يقتضي اللجوء عندها     

إلى الحل تتطلب منا الدراسة أيضا الوقوف على الحالات التي يعلق فيها الحل كعدم 

جواز حل البرلمان أو إجراء انتخابات تشريعية جديدة في حالة ظرف خطير أو أثناء 

 .غيبة رئيس الجمهورية

بيانا على ذلك يتوجب التفريق بين الحالتين بغض النظر عن الحالة التي لم وت      

يتطرق إليه المؤسس الدستوري الجزائري، وهي الحالة التي يؤيد فيها ا�لس الشعبي 

الوطني الجديد وجهة نظر ا�لس الشعبي الوطني المنحل فيما يخص الموافقة على مخطط 

  .عمل الوزير الأول

باستقراء المادة : خطيرحالة وجود ظرف 

والتي تؤكد على عدم إمكانية تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح 

  )22(.بإجراء انتخابات عادية

وبمفهوم المخالفة يصبح المغزى من هذا النص، منع حل البرلمان في حالة حصول 

 يسمح بإجراء انتخابات عادية، وبالتالي يمنع العمل بتعليق الظرف الخطير الذي لا

إجراء الحل مادام يوجد هناك نص صريح ينبني عليه التصرف، باعتبار أن الظروف 

الخطيرة ذلك الوضع العام الذي يمتاز بحالة خاصة من الارتباك والاضطراب الشديد، 

الذي تصبح فيه عملية إجراء انتخابات تشريعية صعبة مقا

العادي لأن الظرف الخطير هو من قبيل الظروف غير العادية

الدستوري لم يفصح في المادة عن الحالات التي تكشف عن الظرف الخطير بل ترك 
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ذلك للبرلمان نفسه، على أن يثبت هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس الجمهورية 

  

نجد أن المادة  1976بالرجوع إلى النظام الدستوري الجزائري السابق لسنة 

منه تنص على عدم تمديد فترة النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح 

بإجراء انتخابات عادية وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من ا�لس الشعبي الوطني بناء 

ن رئيس الجمهورية، هو نفس ما سار عليه المؤسس الدستوري في 

مع إضافة طلب رأي ا�لس الدستوري، ليتم تكريس النص  

من التعديل الدستوري الحالي مع استبدال كلمة  119

  .ا�لس الشعبي الوطني بالبرلمان في ظل الأخذ بثنائية ا�لس

غير أن التطور الدستوري لم يوضح الحالات التي يوصف �ا الظرف الخطير 

ظروف خطيرة للغاية لا (بعبارة  1976من دستور 

ليفهم من النص أن كل وضع لا يسمح بإجراء ) 

مسألة تقديرية بناء على  انتخابات عادية فهو من قبيل الظرف الخطير أم أن المسألة،

على عكس ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرنسي عندما علق حل الجمعية 

الوطنية في ضل أحكام مباشرة السلطة الاستثنائية، دون أن ينطوي النص على 

من دستور  16/5الغموض كما هو عليه في الدستور الجزائري، نصت المادة 

لا يمكن حل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات 

مسألة ضمان تولي منصب  1996حسم دستور 

رئيس الجمهورية أثناء غيابه، برئيس مجلس الأمة، أو رئيس ا�لس الدستوري في الحالة 
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ذلك للبرلمان نفسه، على أن يثبت هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس الجمهورية 

  )23(.لس الدستوريواستشارة ا�

بالرجوع إلى النظام الدستوري الجزائري السابق لسنة       

منه تنص على عدم تمديد فترة النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح  129

بإجراء انتخابات عادية وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من ا�لس الشعبي الوطني بناء 

ن رئيس الجمهورية، هو نفس ما سار عليه المؤسس الدستوري في على اقتراح م

مع إضافة طلب رأي ا�لس الدستوري، ليتم تكريس النص  ) 24(،1989دستور

119كمبدأ دستوري بمقتض المادة 

ا�لس الشعبي الوطني بالبرلمان في ظل الأخذ بثنائية ا�لس

غير أن التطور الدستوري لم يوضح الحالات التي يوصف �ا الظرف الخطير      

من دستور  129حيث اكتفى في المادة 

) تسمح بإجراء انتخابات عادية

انتخابات عادية فهو من قبيل الظرف الخطير أم أن المسألة،

 .اقتراح رئيس الجمهورية

على عكس ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرنسي عندما علق حل الجمعية       

الوطنية في ضل أحكام مباشرة السلطة الاستثنائية، دون أن ينطوي النص على 

الغموض كما هو عليه في الدستور الجزائري، نصت المادة 

لا يمكن حل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات : "على أنه 1958

 )25(".الاستثنائية

حسم دستور  :حالة غياب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية أثناء غيابه، برئيس مجلس الأمة، أو رئيس ا�لس الدستوري في الحالة 
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أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب  التي تقترن فيها استقالة رئيس الجمهورية

، فقد أقر بأن ينهض برئاسة الدولة، 1976أما الدستور الجزائري لسنة 

رئيس ا�لس الشعبي الوطني، أما عن الدستور الأول للبلاد نص على أن يتولى رئيس 

رؤساء  ا�لس الوطني خلال غيبة رئيس الجمهورية رئاسة الدولة ويساعده في ذلك

في مسالة تولي رئاسة  1963ودستور  1976فالفارق الوحيد بين دستور 

الدولة بعد غيبة رئيس الجمهورية هو أن الدستور الأول يتولى الرئاسة ا�لس الوطني 

ويساعده لجان ا�لس أما الدستور الثاني فقد نص على إبقاء الحكومة، ليمارس 

ة النيابة جملة من الاختصاصات تؤهله إلى إدارة  الشؤون الـعامة للدولة 

وضمان للمصلحة العليا للبلاد استثنى الدستور بعض الاختصاصات التي تبقى مجمدة 

ولا يمكن تفويضها كاللجوء إلى الاستفتاء وحل ا�لس الشعبي الوطني وتقرير إجراء 

  .انتخابات تشريعية جديدة قبل أوا�ا

على عدم تفويض رئيس الجمهورية في  1996على إثر ذلك قضى دستور 

بعض الاختصاصات للغير، لما تنطوي عليه تلك السلطات من أهمية خاصة تستوجب 

ممارستها شخص رئيس الجمهورية، خوفا من الوقوع في الانحرافات السياسية التي 

  .فاقدا للإرادة الشعبية يصبح فيها مستخلف الرئيس الذي استخلف بطريقة قانونية

ليبقى في الأخير، حل ا�لس الشعبي الوطني سلطة غير مفعلة في الحالة التي يغيب 

بعد أن درسنا أهم الجوانب الأساسية لحق الحل البرلماني، كوسيلة من الوسائل 

التي استطاع المؤسس الدستوري أن يقيم �ا التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة 

التنفيذية، يتبين أن هذا الأخير غلب السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية  

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

التي تقترن فيها استقالة رئيس الجمهورية

أما الدستور الجزائري لسنة  )26(.كان

رئيس ا�لس الشعبي الوطني، أما عن الدستور الأول للبلاد نص على أن يتولى رئيس 

ا�لس الوطني خلال غيبة رئيس الجمهورية رئاسة الدولة ويساعده في ذلك

 )27( .لجان ا�لس

فالفارق الوحيد بين دستور      

الدولة بعد غيبة رئيس الجمهورية هو أن الدستور الأول يتولى الرئاسة ا�لس الوطني 

ويساعده لجان ا�لس أما الدستور الثاني فقد نص على إبقاء الحكومة، ليمارس 

ة النيابة جملة من الاختصاصات تؤهله إلى إدارة  الشؤون الـعامة للدولة الرئيس في حال

وضمان للمصلحة العليا للبلاد استثنى الدستور بعض الاختصاصات التي تبقى مجمدة 

ولا يمكن تفويضها كاللجوء إلى الاستفتاء وحل ا�لس الشعبي الوطني وتقرير إجراء 

انتخابات تشريعية جديدة قبل أوا�ا

على إثر ذلك قضى دستور      

بعض الاختصاصات للغير، لما تنطوي عليه تلك السلطات من أهمية خاصة تستوجب 

ممارستها شخص رئيس الجمهورية، خوفا من الوقوع في الانحرافات السياسية التي 

يصبح فيها مستخلف الرئيس الذي استخلف بطريقة قانونية

ليبقى في الأخير، حل ا�لس الشعبي الوطني سلطة غير مفعلة في الحالة التي يغيب 

  .فيها رئيس الجمهورية

  :خاتمة

بعد أن درسنا أهم الجوانب الأساسية لحق الحل البرلماني، كوسيلة من الوسائل      

التي استطاع المؤسس الدستوري أن يقيم �ا التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة 

التنفيذية، يتبين أن هذا الأخير غلب السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية  
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ية على السلطة التشريعية المتمثلة في ا�لس الشعبي الوطني، 

الذي . لأنه هو المعني بعملية الحل دون مجلس الأمة لاسيما في نظام ازدواجية الغرفتين

من خلاله يتم إشراك الغرفة الثانية في قرار الحل كما فعل نظيره المؤسس الدستوري 

بموافقة ا�لس الثاني من أجل حل  ، عندما ألزم الرئيس

من  147ا�لس الأول وهو ما يؤكد على أن الاستشارة المنصوص عليها في المادة 

الدستور الجزائري الحالي هي استشارة صورية لا حسب لأنه لا يوجد في الدستور أي 

 .نص يحمل  رئيس الجمهورية على العمل �ذه الاستشارة

تحديد الأسباب المؤدية إلى الحل في نص المادة  

وعدم تسبيب قرار الحل وتعليله  1996من التعديل الدستوري الأخير لدستور 

حتى يتمكن الرأي العام من الإطلاع عليه والتأكد من سلامة إجرائه، يعتبر بمثابة 

   .   افتقاد للضمانات الكفيلة لعدم إساءة استعمال هذا الحق من صاحبه

لنخلص في الأخير، على الرغم من تنوع الحل فإنه يوصف في كل مرة  بالحل 

  . الرئاسي وهو ما يجعل رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة واسعة

  .123، ص 1997حق الحل في النظام النيابي البرلماني، عين شمس، مصر 

ري و الأنظمــة السياســية، الجــزء الأول، دار المعــارف، مصــر، الطبعــة الرابعـــة 

لـرئيس الجمهوريـة أن يقــرر اجتمـاع يضــم الهيئـة القياديــة : "علــى مـا يلــي 

تخابـات التشـريعية الجديـدة حل ا�لس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسـبقة لـه تـنظم الان

للملك " منه على نقيض الدستور الجزائري حل ا�لس الثاني من البرلمان 

و توجيــه خطــاب للأمــة أن يحــل مجلســي البرلمــان أو , بعــد استشــارة رئــيس مجلــس البرلمــان و رئــيس ا�لــس الدســتوري
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ية على السلطة التشريعية المتمثلة في ا�لس الشعبي الوطني، كونه قطب السلطة التنفيذ

لأنه هو المعني بعملية الحل دون مجلس الأمة لاسيما في نظام ازدواجية الغرفتين

من خلاله يتم إشراك الغرفة الثانية في قرار الحل كما فعل نظيره المؤسس الدستوري 

، عندما ألزم الرئيس1958الفرنسي في دستور 

ا�لس الأول وهو ما يؤكد على أن الاستشارة المنصوص عليها في المادة 

الدستور الجزائري الحالي هي استشارة صورية لا حسب لأنه لا يوجد في الدستور أي 

نص يحمل  رئيس الجمهورية على العمل �ذه الاستشارة

 إضافة على ذلك عدم        

من التعديل الدستوري الأخير لدستور 147

حتى يتمكن الرأي العام من الإطلاع عليه والتأكد من سلامة إجرائه، يعتبر بمثابة 

افتقاد للضمانات الكفيلة لعدم إساءة استعمال هذا الحق من صاحبه

لنخلص في الأخير، على الرغم من تنوع الحل فإنه يوصف في كل مرة  بالحل         

الرئاسي وهو ما يجعل رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة واسعة

  :التهميش

حق الحل في النظام النيابي البرلماني، عين شمس، مصر : خالد عباس مسلم-1
ري و الأنظمــة السياســية، الجــزء الأول، دار المعــارف، مصــر، الطبعــة الرابعـــة القــانون الدســتو : عبــد الحميــد متــولي-2

 .318، ص 1969

علــى مـا يلــي  1976مــن دسـتور  163تـنص المـادة  -3

حل ا�لس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسـبقة لـه تـنظم الان,للحزب و الحكومة 

 " .في ظرف ثلاثة أشهر

منه على نقيض الدستور الجزائري حل ا�لس الثاني من البرلمان  71نص الدستور المغربي في الفصل  -4

بعــد استشــارة رئــيس مجلــس البرلمــان و رئــيس ا�لــس الدســتوري

 ".أحداهما
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التصويت على لائحـة سـحب الثقـة بالأغلبيـة المطلقـة : "على ما يلي  1963

 . "لنواب ا�لس الوطني يوجب استقالة رئيس الحكومة و الحل التلقائي للمجلس الوطني

 .إلا أنه لم تحصل أي استشارة  1989بالرغم من النص على الاستشارة في دستور 

لــك علــى نقــيض الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة و الرابعــة عنــدما قيــدت ســلطة الــرئيس في الحــل علــى موافقــة 

  : يقضي بما يلي 
" Le président peut sur l'avis conforme du sénat dissoudre des députés  avant 
l'expiration légale  de son mandat 
-8 La dissolution n'est soumise à aucune de ces restrictions précédentes le président 

de la république n'est besoin d'aucun avis conforme. 
-9 Des pouvoirs de haute politique. 

الدســتوري، دار الفكــر العــربي، القــاهرة، الــنظم السياســية و القــانون : ســليمان محمــد الطمــاوي 

 .155خالد عباس مسلم، المرجع السابق، ص 

في : "في فقر�ــا السادسـة علـى مـا يلــي  2016مـارس  6مـن التعــديل الدسـتوري المـؤرخ في

 " .أدناه 147كام المادة هذه الحالة يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أح

 .156المرجع السابق، ص 

إذا لم «:على مـا يلـي2016مارس  06المؤرخ في  1996من التعديل الدستوري لدستور 

 تحصل من جديد موافقة ا�لس الشعبي الوطني ينحـل وجوبـا تسـتمر الحكومـة القائمـة في تسـيير الشـؤون العاديـة إلى

 .»غاية انتخاب ا�لس الشعبي الوطني، و ذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

يقــدم الــوزير الأول «  2016مــارس 6المــؤرخ في 1996مــن التعــديل الدســتوري لدســتور 

اســـتقالة الحكومـــة لـــرئيس الجمهوريـــة في حالـــة عـــدم موافقـــة ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني علـــى مخطـــط عملـــه يعـــين رئـــيس 

 .» ....مهورية من جديد وزير أول حسب الكيفيات نفسها

 .171خالد عباس مسلم، المرجع السابق، ص 

مـــدى قـــدرة الســـلطة التنفيذيــــة في تكييـــف النظـــام السياســـي الجزائـــري وفـــق لأحكــــام 

 . 260، ص 2006-2005هران، رسالة دكتوراه في القانون  العام، جامعة السانيا، و 

 2016مارس  06المؤرخ في  1996من التعديل الدستوري لدستور 

  2016مارس  06المؤرخ في  1996من التعديل الدستوري لدستور 

  2016مارس  06المؤرخ في  1996من التعديل الدستوري لدستور 
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1963من دستور  56/1تنص المادة  -5

لنواب ا�لس الوطني يوجب استقالة رئيس الحكومة و الحل التلقائي للمجلس الوطني

بالرغم من النص على الاستشارة في دستور  -6

لــك علــى نقــيض الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة و الرابعــة عنــدما قيــدت ســلطة الــرئيس في الحــل علــى موافقــة يعتــبر ذ-7

 .ا�لس الثاني

يقضي بما يلي  5/1في المادة  1875الدستور الفرنسي 
" Le président peut sur l'avis conforme du sénat dissoudre des députés  avant 

La dissolution n'est soumise à aucune de ces restrictions précédentes le président 

 

ســليمان محمــد الطمــاوي . د:  انظــر في ذلــك

  .621ص . 1988مصر 

خالد عباس مسلم، المرجع السابق، ص  -10

مـن التعــديل الدسـتوري المـؤرخ في 98تـنص المـادة  -11

هذه الحالة يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أح

المرجع السابق، ص : خالد عباس مسلم -12

من التعديل الدستوري لدستور  96تنص المادة -13

تحصل من جديد موافقة ا�لس الشعبي الوطني ينحـل وجوبـا تسـتمر الحكومـة القائمـة في تسـيير الشـؤون العاديـة إلى

غاية انتخاب ا�لس الشعبي الوطني، و ذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

مــن التعــديل الدســتوري لدســتور  95تــنص المــادة -14

اســـتقالة الحكومـــة لـــرئيس الجمهوريـــة في حالـــة عـــدم موافقـــة ا�لـــس الشـــعبي الـــوطني علـــى مخطـــط عملـــه يعـــين رئـــيس 

مهورية من جديد وزير أول حسب الكيفيات نفسهاالج

خالد عباس مسلم، المرجع السابق، ص  -15

مـــدى قـــدرة الســـلطة التنفيذيــــة في تكييـــف النظـــام السياســـي الجزائـــري وفـــق لأحكــــام : أســـود محمـــد الأمـــين .-16

، رسالة دكتوراه في القانون  العام، جامعة السانيا، و 1996الدستور الجزائر 

من التعديل الدستوري لدستور   94/1المادة -17

18-  من التعديل الدستوري لدستور   95المادة

من التعديل الدستوري لدستور   96المادة -19
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لرئيس الجمهورية بعد التشـاور مـع الـوزير الأول «: على ما يلي 12في المادة 

و رؤســاء ا�ــالس أن يعلــن حــل الجمعيــة الوطنيــة و تجــري الانتخابــات بعــد مــدة لا تقــل عــن عشــرين يومــا و لا تزيــد 

 مسـألة تقييـد ضـرورة إجـراء انتخابـات جديـدة بحيـث يبدو أن المؤسس الدسـتوري الفرنسـي علـى عكـس الجزائـري في

  .اعتبرها لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد عن أربعين يوما

كمـا لا « 2016مـارس 06المـؤرخ في 1996الفقـرة الثانيـة مـن التعـديل الدسـتوري لدسـتور 

طني، وتقريـر إجـراء الانتخابـات التشـريعية وحـل ا�لـس الشـعبي الـو  يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاسـتفتاء،

ـــواد ـــوص عليهــــــا في المـــ ــــــق الأحكــــــام المنصـــ ــــــل أوا�ــــــا، وتطبي   142 ،111 ،109، 105،107 ،92، 91 قب

ـــم  ، المتعلــــق بالتعــــديل 2016مــــارس  06 المــــؤرخ في 16/01الفقــــرة الرابعــــة مــــن القــــانون رقـ

  2016مارس  07المؤرخة في 14 ، جريدة رسمية عدد

، المتعلـق بالتعـديل 2016مـارس  06المـؤرخ في 16/01فقر�ا الخامسة من القانون رقـم 

يثبـت البرلمـان « :على مـا يلـي 2016مارس  07المؤرخة في  14 ، جريدة رسمية عدد

 .»عتين معا، هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة ا�لس الدستوري 

لا يمكـن تمديـد فـترة النيابـة إلا في ظـروف خطـيرة للغايـة «:علـى مـا يلـي 1989

الوطني بناء علـى اقـتراح رئـيس  لا تسمح بإجراء انتخابات عادية وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من ا�لس الشعبي

25-Art 16 alinéa 5 de la constitution d 1958:« L’assemblée  nationale  ne  peut  

être  dissoute pendant  l’exercice des pouvoirs  exceptionnels».

  .1996لدستور التعديل الدستوري 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

في المادة  1958نص الدستور الفرنسي -20

و رؤســاء ا�ــالس أن يعلــن حــل الجمعيــة الوطنيــة و تجــري الانتخابــات بعــد مــدة لا تقــل عــن عشــرين يومــا و لا تزيــد 

  .»عن أربعين يوما من تاريخ الحل

يبدو أن المؤسس الدسـتوري الفرنسـي علـى عكـس الجزائـري في

اعتبرها لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد عن أربعين يوما

الفقـرة الثانيـة مـن التعـديل الدسـتوري لدسـتور  101المـادة  -21

يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاسـتفتاء،

ـــواد ـــوص عليهــــــا في المـــ ــــــق الأحكــــــام المنصـــ ــــــل أوا�ــــــا، وتطبي قب

  .»من الدستور 146، 145 ،144

ـــم  119 المــــادة-22 الفقــــرة الرابعــــة مــــن القــــانون رقـ

، جريدة رسمية عدد1996الدستوري لدستور 

فقر�ا الخامسة من القانون رقـم  119تنص المادة -23

، جريدة رسمية عدد1996الدستوري لدستور 

عتين معا، هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة ا�لس الدستوري المنعقد بغرفتيه ا�تم

1989من دستور  96نصت المادة -24

لا تسمح بإجراء انتخابات عادية وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من ا�لس الشعبي

  .»الجمهورية وطلب رأي ا�لس الدستوري

Art 16 alinéa 5 de la constitution d 1958:« L’assemblée  nationale  ne  peut  

être  dissoute pendant  l’exercice des pouvoirs  exceptionnels». 

التعديل الدستوري ب من  102/7  المادة -26
  .1963 من دستور 57المادة -27

  

  

  

  

  

  

  


